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 457                                    [السنة الثالثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -السادس والستون  العدد] 
 
 باالستثامر الوكالة منتج يف النفس مع التعاقد
 * الكويتي بالقانون مقارنة تطبيقية فقهية دراسة





املنتجـا التـي  يعد منتج الوكالة باالستثامر مع حق التعاقد مـع الـنفس مـ 
انترش التعامل هبا بني املؤسسا املالية اإلسالمية، وقد حصل جدال بـني الفقهـا  
حول مسألة التعاقد مع النفس، وما ثار خالف بني الفقها  املعارصي حـول  قدياما 
مرشوعية املنـتج مـ نفـس ا،هـة، وقـد تنـاول الب ـمل هـة  املسـألة بالدراسـة 
القـانون الكـويتي، فجـا  الب ـمل  ة ومع ما أخة بـ والتفصيل م الناحية الرشعي
ا عىل املباحمل التالية:  حمتوي
ا.  املب مل األول: حكم التعاقد مع النفس رشعا
 املب مل الثاين: حكم التعاقد مع النفس يف القانون.
حكم   "الوكالة باالستثامر مع حق التعاقد مع النفس"املب مل الثالمل: منتج 
 وضوابط .
ملنتج لكي يصح عىل املؤسسـا املاليـة اإلسـالمية االلتـ ا  ووجدنا أن هةا ا
 تبعد عن  الصورية والربا. -تم ذكرها يف الب مل –بضوابط وقيود 
 
 
                                                 
  16/4/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
 جامعة الكويت –ملدرس بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ا. 
 ملخص البحث
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 [التعاقد مع النفس يف منتج الوكالة باالستثامر]
 
 





إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
هادي له، وأشهد أن سيئات أعمـالنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال 
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه 
 وعىل آله وصحبه وسلم تسليًًم كثرًيا إىل يوم الدين.
فقد شهدت األسواق املالية يف الدول اإلسالمية وغريها ظهور أما بعد: 
املاضية ازدهاًرا  ةالعقود الثالثالصناعة املالية اإلسالمية، والتي ازدهرت يف ظل 
املؤسسات  لالبتكار والتطوير والتجديد ملنتجا  احلاجةملحوًظا، فقامت معه 
املالية اإلسالمية؛ وذلك من أجل تلبية متطلبات ما تفرضه الصناعة املالية 
احلديثة، ومواكبة التطور امللحوظ يف األساليب املختلفة التي تسعى إىل حتقيق 
خالل جذب األموال إىل املؤسسات عن طريق املنتجات التي ُتظهر  أكرب ربح من
من  لنا كل يوم جديدها، مما يظن يف بعضها حماكاة وتقليد البنوك التقليدية بدالً 
االهتًمم بنوعيتها وجودهتا، األمر الذي يعود سلًبا عىل الصناعة املالية اإلسالمية، 
خفاض الربحية وحتقيق اخلسائر، مما متمثاًل يف فقد مصداقيتها، مما يؤدي إىل ان
 هيدد الصناعة املالية باالنحسار والرتاجع.
لذا وجب عىل هذه املؤسسات املالية احلرص عىل البحث عن املنتجات 
املبتكرة واجلديدة لتضيفها لقائمة منتجاهتا املالية، والتي تعطيها أكرب مصداقية يف 
 هلا االستثًمري.تعاملها الرشعي، وتكون أكثر أماًنا يف تداو
منتج الوكالة باالستثامر مع حق ومما أظهرته لنا املؤسسات املالية اإلسالمية: 
، فعقد الوكالة باالستثًمر وإن كان عقًدا تتعامل به املؤسسات التعاقد مع النفس
اإلسالمية إال أن استخدام املصارف له يف توفري السيولة لنفسها، عن طريق 
 املقدمة
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من األمور املستجدة؛ حيث إن الصيغة املعهودة هي  التعاقد مع النفس، ُيعد
التورق، أو املشاركة، أو املضاربة، أو املرابحة. أما هنا فيقوم العميل بدفع املبالغ 
مع توكيله املرصف باستثًمرها عن طريق السلع الدولية أو غريها، ثم رشاء 
صول عىل املرصف لتلك السلع التي هي ملك العميل، ثم بيعها لطرف ثالث للح
 فره للمرصف.االنقد املطلوب تو
ثمة أسباب عدة دفعتني لدراسة هذا املوضوع،  أسباب اختيار املوضوع:
 ومن ذلك:
كثرة تعامل الرشكات اإلسالمية بمنتج الوكالة باالستثًمر، حيث تم أوالا: 
تطويره وإضافة حق التعاقد مع النفس إليه، وهي مسألة جديرة بالدراسة الفقهية 
والقانونية، ملعرفة أقوال الفقهاء فيها، واحلكم الرشعي هلا، ووضع ضوابط تضبط 
 العمل هبا.
أن هذا املنتج أثار انتقادات عند بعض الباحثني املعارصين ممن التقيت ثانياا: 
هبم للحديث عنه، مما جعل املنتج قريًبا مما تتعامل به البنوك التقليدية، فقيام 
لنفسه، من أجل ضًمن املبلغ مع ربحه للعميل ما هو إال  املرصف بالبيع والرشاء
 صورة عًم تقوم به البنوك التقليدية.
أن دراسة املوضوعات يف الصناعة املالية اإلسالمية هي من أوىل ثالثاا: 
الدراسات التي جيب عىل الباحثني املعارصين البحث فيها، لتصحيح ما تقوم به 
 م الفقهية ملنتجاهتا املالية.الرشكة اإلسالمية مع بيان األحكا
 املنهج الذي تقوم عليه هذه الدراسة عىل النحو اآليت:  منهج الب مل:
التتبع من خالل حماولة لة، يمجع املادة العلمية من املصادر األص -1
 الدراسة. كتب يف موضوع املواالستقصاء 
لة، دون االعتًمد عىل يتوثيق أقوال الفقهاء وأدلتهم من مراجعها األص -2
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 .املراجع الوسيطة يف نسبة األقوال أو األدلة
االقتصار يف الدراسة عىل مسألة التعاقد مع النفس يف منتج الوكالة  -3
مع بيان  -القانون الكويتي  –باالستثًمر، من الناحية الفقهية والقانونية 
ما تقوم به املؤسسات املالية اإلسالمية بخصوص هذا املنتج يف عملية 
، دون غريها من املسائل املتعلقة باملنتج، مع تناول التعاقد مع النفس
 املقدمات التمهيدية للموضوع. 
البحث  وموضوعومتهيد،  مقدمة،من: هذا البحث يتألف  خطة الب مل:
 :. وتفصيل ذلك عىل النحو التايلخامتةو ،وفيه ثالثة مباحث
اتبعتها واخلطة التي ، واملنهج، أسباب اختيار املوضوع بينت فيهااملقدمة: 
 فيه.
 فيه مطلبان: التمهيد:
 املطلب األول: تعريف التعاقد مع النفس.   
 املطلب الثاين: تعريف الوكالة باالستثًمر.   
 فيه ثالثة مباحث:املوضوع: 
 املبحث األول: حكم التعاقد مع النفس رشًعا.
 املبحث الثاين: حكم التعاقد مع النفس يف القانون.
حكمه  "الوكالة باالستثًمر مع حق التعاقد مع النفس"املبحث الثالث: منتج 
 وضوابطه.
 فيها عرضت ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.اخلامتة: 
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 وصحبه وسلم تسليًًم كثرًيا.
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 وفيه مطلبان:التمهيد: 
 املطلب األول
 التعاقد مع النفستعريف 
 وفي  فرعان:
 الفرع األول: 
ا  تعريف التعاقد مع النفس رشعا
، باب النكاحيتطرق الفقهاء ملسألة التعاقد مع النفس يف أبواب خمتلفة؛ منها: 
وذلك عند تناوهلم: حكم تزوج الوكيل من موكلته عن طريق توليه طريف عقد 
الوكيل بالرشاء لنفسه من موكله، ، وذلك إذا قام وباب البيع والوكالة .النكاح
 وغريها من أبواب الفقه. وباب الوصاية .وكذلك رشاء األب لنفسه من مال أبيه
البيع "أو  "الرشا  للنفس"رأيت أن الفقهاء يعربون عن التعاقد مع النفس بـ
 ."تويل طريف العقد"، كًم عرب البعض بـ"للنفس
الرشاء "االعرتاضات؛ منها:  أن إال أن ما ذكر من االصطالح تعرتيه بعض 
 -كالوكيل مثاًل -مصطلح قد يلتبس مع مسألة: قيام الشخص  "أو البيع للنفس
 برشاء سلعة لنفسه ال ملوكله، وهذه املسألة ختتلف عًم نحن بصدده.
لعله  "تعاقد الشخص مع النفس"أو  "التعاقد مع النفس"واملصلح املختار 
قهاء املعارصون يستخدمونه يف أبحاثهم العلمية ُأخذ من القانون، فقد أضحى الف
كًم أن  التعاقد مع النفس،وعقودهم الرشعية؛ وهلذا السبب اخرتت مصطلح: 
 . الوكالة باالستثامر مع حق التعاقد مع النفساملنتج املتعلق باملسألة يسمى بـ: 
ادة تويل الوكيل إبرام العقد بإر"ويمكننا تعريف التعاقد مع النفس بـأنه:   
 . "واحدة أصالة عن نفسه ونيابة عن موكله
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 الفرع الثاين: 
 تعريف التعاقد مع النفس يف القانون
تعاقد الشخص مع "يتطرق القانون للتعاقد مع النفس معرًبا عنه بـ:   
إذ النيابة وهي مسألة تندرج يف القانون حتت مبحث النيابة يف التعاقد؛ ، "نفس 
حمل إرادة األصيل بناء عىل سلطة تثبت له يف إبرام حلول إرادة النائب ": هي
ترصف قانوين باسم األصيل وحلسابه، بحيث ينرصف األثر القانوين للترصف 
 .(1)"مبارشة يف ذمة األصيل كًم لو كانت اإلرادة قد صدرت من األصيل
وملا كان تعاقد الشخص مع نفسه مسألة فرعية متعلقة بالنيابة جاء تعريفه: 
الةي يتم م  طريق ا،مع بني صفتني يف شخص واحد، ب يمل يقو   هو العقد"
هةا الشخص بدور الطرفني، فيصدر تعبريي  ع  اإلرادة متقابلني يف شأن 
 .(2)"مصاحلهام املتعارضة
 أنواع التعاقد مع النفس:
من خالل التعريفني؛ الرشعي والقانوين، نجد أن تعاقد الشخص مع النفس  
 :(3)نوعان
أن يتعاقد الشخص يف آن واحد عن الطرفني بصفته نائًبا عنهًم؛  األول:النوع 
كأن يبيع مال أحدمها لآلخر، فيكون وكياًل عن البائع يف البيع، ووكياًل عن 
املشرتي يف الرشاء، ويطلق عىل الوكالة يف هذه احلالة: الوكالة املزدوجة، وهذه 
                                                 
، النظرية العامة لاللتزام، وفًقـا للقـانون الكـويتي، 206انظر: نظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري: 1) )
 م.1982، ط: جامعة الكويت، 2/739مصادر االلتزام، د. عبد احلي حجازي:  -دراسة مقارنة
، 184دراسة يف القانون اللبناين والقانون املرصي، د. عبد املنعم فـرج الصـدة:  -االلتزامانظر: مصادر 2) )
 م.1979بريوت،  -ط: دار النهضة العربية
، ط: دار املطبوعـات اجلامعيـة، 125انظر: نظرية العقد والتعسف يف اسـتعًمل احلـق، د. حممـد :اج: 3) )
، 83، موجز يف مصادر االلتزام، د. حممد لبيب: 217الكويتي: إسكندرية، مصادر االلتزام يف القانون املدين 
م، مضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة، دراسـة فقهيـة مقارنـة، د. 1970بريوت،  -ط: دار النهضة العربية
 م.2011، ط: منشورات احللبي احلقوقية، 238حممد حسن قاسم: 
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 ًم ذكرناه.احلالة ليس هلا تعلق يف موضوعنا، وعليه نكتفي ب
أن يتعاقد الشخص مع نفسه نائًبا عن أحد طريف العقد، وأصياًل  النوع الثاين:
وهذا النوع هو حمل البحث الذي سنتناوله يف عن نفسه، وتسمى بالنيابة البسيطة. 
 املباحث القادمة.
 املطلب الثاين:
 تعريف الوكالة باالستثامر
 في  فرعان:
 الفرع األول: 
 الوكالة واالستثامرتعريف مصطل ي 
 أوالا: تعريف الوكالة:
 بفتح الواو وكرسها، تطلق يف اللغة عىل معاٍن، منها:كالة لغة: وال
] آل عمران: "وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل"احلفظ: قال تعاىل:  -1
 .(4)[؛ أي ونعم احلافظ، ومنه الوكيل يف أسًمء اهلل بمعنى احلافظ173
[، 12]إبراهيم: "اهلل فليتوكل املتوكلونوعىل "التفويض: قال تعاىل:  -2
والتوكيل يأيت بمعنى التفويض، وسمي الوكيل وكياًل ألن موكله قد فوض إليه 
 .(5)القيام بأمره، فهو موكول إليه األمر
   .(6)االستسالم، وتسليم األمر وتركه، واالعتًمد عىل الغري
ا:  الوكالة ة تبًعا الختالف اختلفت عبارة الفقهاء حول تعريف الوكالرشعا
ا  ":وهواملذاهب، إال أهنا تدور حول مفهوم واحد،  آخر  تفويض شخص شخص
                                                 
 انظر: لسان العرب، مادة: وكل. 4))
 السابق. انظر: املرجع 5))
 انظر: القاموس املحيط،، مادة: وكل.  6))
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 .(7)" جائ  الترصف، يف ترصف معلو  يملك  م الترصفا التي تقبل النيابة
( من القانون املدين املرصي، واملادة 699عرفت املادة ) الوكالة قانوناا:
( من القانون املدين الليبي، 699واملادة )( من القانون املدين السوري، 665)
الوكالة عقد "( من القانون املدين القطري، الوكالة، فنصت عىل أن: 716واملادة )
، وأما القانون املدين "بمقتضا  يلت   الوكيل بأن يقو  بعمل قانوين حلساب املوكل
ا  نفس  عقد يقيم ب  شخص غري  مق"( بأهنا: 927العراقي فقد عرفها يف مادته )
القانون املدين ، وقريب من التعريف السابق ما أخذ به (8)"يف ترصف جائ  معلو 
ا آخر مقا  نفس  يف مبارشة ترصف ": الكويتي عقد يقيم ب  املوكل شخصا
 .(9)"قانوين
وبعد النظر يف التعاريف املذكورة نجد أهنا تتفق يف اجلملة عىل أن الوكالة 
 الوكيل حق القيام بترصف قانوين نيابة عن املوكل.عقد يرتتب عليه أثر يعطي 
 : ثانياا: تعريف االستثامر
الثاء وامليم والراء أصل واحد، "طلب احلصول عىل الثمرة، فـاالستثامر لغة: 
 ، والثمرة تطلق عىل عدة معاٍن، ومن ذلك:(10)"وهو يشء يتولد عن يشء
ثمر األراك، وثمر ، فيقال: احلمل الةي خترج  الشجرة، سوا  ُأكل أو ال .1
 .(11)العوسج، كًم يقال ثمر النخل، وثمر العنب
َر اهلل مالك؛ أي كثره، وأثمر الرجل: كثر مالهأنواع املال،  .2 يقال: َثمَّ
(12). 
                                                 
، الوكالة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا االقتصـادية املعـارصة، 45/5انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية:  7))
 م.2007، ط: دار املكتبي، األوىل، 29حممد نجدات املحمد: 
 النهضة العربية، القاهرة.، ط: دار 7/371انظر: الوسيط، عبد الرزاق السنهوري: 8) )
 (.698انظر: القانون املدين الكويتي، مادة: )9) )
 .171معجم مقاييس اللغة: 10) )
 .84، واملصباح املنري: 106/ 4انظر: لسان العرب:  11))
 .4/107انظر: لسان العرب:  12))
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، وهو املراد عند "االستثامر"وهةا املعنى هو الشائع عند استخدا  لفظ 
 اإلطالق يف الصناعة املالية.
استخدام األموال يف "بأن :  "االستثامر"وعرف جممع اللغة العربية لفظ 
اإلنتاج، إما مبارشة برشاء اآلالت واملواد األولية، وإما بطريقة غري مبارشة كرشاء 
 .(13)"األسهم والسندات
ا هو:  وهذا املعنى ال خيرج . (14)"تنمية املال من طرقه املباحة رشًعا"ورشعا
 حكام الرشعية. عن املعنى اللغوي إال يف تقييده بكونه ال خيالف األ
 معنى االستثامر يف االقتصاد املعارص:
استغالل املال بقصد احلصول عىل عائد يفيد صاحب "عرف بأنه: 
 (.15)"العمل
جمموع التوظيفات التي من شأهنا زيادة الدخل، وحتقيق "كًم عرف بأنه: 
اإلضافة الفعلية إىل رأس املال األصيل من خالل امتالك األصول التي تولد 
وائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقباًل بشكل أكرب، الع
 .(16)"من خالل احلصول عىل تدفقات مالية مستقبلية
 الفرع الثاين: 
 "منتج الوكالة باالستثامر مع حق التعاقد مع النفس"تعريف بـ
: أهنااملعايري الرشعية، فنص عىل يف  مبسًطا جاء تعريف الوكالة باالستثًمر
 .(17)"إنابة الشخص غري  لتنمية مال  بأجرة أو بغري أجرة"
ا، باستثامر "كًم جاء تعريف الوكالة باالستثًمر:  تفويض الغري، مؤسسة أو فردا
                                                 
 .100/ 1انظر: املعجم الوسيط:  13))
 .55ء:معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقها14) )
 م.2003، ط: مكتبة وهبة، القاهرة، األوىل، 41انظر: استثًمر املال يف اإلسالم، أمحد مصطفى عفيفي:15) )
 م.2003، ط: دار املناهج، عًمن، األوىل، 19انظر: مبادئ االستثًمر، أمحد زكريا صيام: 16) )
 .املعايري الرشعية( من املعايري الرشعية الصادرة عن هيئة 46: ) انظر: معيار رقم17) )
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 .(18)"، وتتضمن التوكيل بالرشاء والبيعأمواهلا بغرض الربح لقا  أجر معني
العموم، مما يتفق مع  وهذا التعريف إنًم يعطينا مفهوم الوكالة باالستثًمر يف  
 ما ذكر يف التعريف الرشعي للوكالة، مع زيادة قيد: تنمية املال بأجر أو بغري أجر.
كًم قام البعض بتعريف الوكالة باالستثًمر بًم جتريه املصارف اإلسالمية 
 -كًم جيريه  -عمليًّا، فقام بيت التمويل الكويتي بتعريف منتج الوكالة باالستثًمر 
بني العميل كمستثمر، وبيت التمويل كوكيل عن املستثمر، ويفوض  عقد"بأنه: 
وفق الرشوط املتفق  ههذا التوكيل بيت التمويل بالقيام بإدارة استثًمراته بالنيابة عن
ويتم االتفاق بني املستثمر املمثل بالعميل، والوكيل املمثل ببيت التمويل  .عليها
عىل مدة االستثًمر، وعملة االستثًمر، وجتدد املدة تلقائيًّا ما مل يتم طلب عدم 
 .التجديد. وال حيق للمستثمر )العميل( إلغاء عقد الوكالة قبل املدة املتفق عليها
 –تك، تنوع فرتات االستثًمر إىل )أسبوع ويقدم هذا املنتج من خالل فروع بي
(، ويكون بالعمالت الرئيسة، وهي: شهور ثالثة – شهرين – شهر – أسبوعني
 .(19)(األمريكي الدوالر – اليورو – سرتلينياال اجلنية –)الدينار الكويتي 
ما مىض من التعريف إنًم هو عام بالوكالة باالستثًمر؛ وذلك بأن يقدم   
العميل املبلغ للمرصف من أجل أن يستثمره له يف إحدى أنشطته االستثًمرية، مما 
حيقق للعميل عائًدا، عىل أن يستحق املرصف بقيامه باالستثًمر أجرة معلومة، أو 
 أن يتربع له بذلك.
، فهو منتج خيتلف "تثامر مع حق التعاقد مع النفسالوكالة باالس"أما منتج 
بعض اليشء عًم سبق تعريفه، وختتلف دوافعه وأهدافه، وعليه خيتلف تعريفه 
 بعض اليشء.
                                                 
 م.2007الكويت،  -، ط: دار الضياء547انظر: االحرتاف يف املعامالت املالية، د. يا: النشمي: 18) )
 انظر: موقع بيت التمويل الكويتي:19) )
"http://www.kfh.com/ar/investment/Our-Products/Investment-Wakala-Contract/index.aspx
10
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/9
[عيل إبراهيم الراشدد.]  
 
 
 467                                    [السنة الثالثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -السادس والستون  العدد] 
 
بأن يقوم العميل بتسليم النقد للمرصف "فقد عرفه د. سامي سويلم:  
ويوكله برشاء معادن ملصلحة العميل، ثم يقوم املرصف بعد ذلك برشاء هذه 
 .(20)"عادن بأجل بالزيادة املتفق عليهاامل
بصفتها وكياًل  –أن تشرتي رشكة الراجحي "كًم عرفه مرصف الراجحي: 
بضاعة نقًدا من مورد خارجي، ثم إن رغب املستثمر بيعها عىل  –عن املستثمر 
 .(21)"رشكة الراحجي؛ فإهنا تشرتهيا باألجل أصالة منه بصفته مالًكا هلا
 :(22)التعريف املنقولة نالحظ اآليتومن خالل النظر إىل 
أن من يقدم املال هو العميل؛ حيث يطمح العميل الستثًمر أمواله عن  -1
 طريق البنك.
 يوكل العميل البنك الستثًمر املال املدفوع إليه. -2
بناء عىل التوكيل يبارش املرصف استثًمر األموال نيابة عن املوكل، عن  -3
 طريق رشاء سلعة للعميل نقًدا.
متلك العميل السلعة، يقوم البنك برشائها منه بالبيع اآلجل،  ثم بعد -4
والذي يقوم بالبيع والرشاء هو املرصف نفسه استناًدا للوكالة، فيقوم بتويل طريف 
 العقد، أصالة عن نفسه، ونيابة عن العميل.
وبمجرد الرشاء يرتتب عليه دين يسدده للعميل عىل حسب االتفاق  -5
س هدفه احلصول عىل السلعة، وعليه يقوم املرصف ببيع املربم، إال أن املرصف لي
 السلعة نقًدا لطرف ثالث، بحيث حيصل عىل املبالغ املطلوبة.
                                                 
 :، بحث منشور عىل موقعه1املبارش، د. سامي بن إبراهيم السويلم: انظر: االستثًمر 20) )
http://m.suwailem.net/Books-2. 
 انظر : املرجع السابق.21) )
من خالل التعاريف املذكورة نجد أن هناك فروًقا بني منتج الوكالة باالستثًمر وبني غريه، مثل التورق  22) )
املرصيف، إذ االستثًمر بالوكالة عكس التورق املرصيف، ففي التورق يطلب العميل متويله باملبلغ املطلوب، أما 
 يف الوكالة باالستثًمر فإن املرصف هو من يطلب التمويل لنفسه.
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 وفيه ثالثة مباحث: : موضوع البحث
 املب مل األول: 
ا  حكم التعاقد مع النفس رشعا
مسألة التعاقد مع النفس من املسائل املختلف فيهـا بـني الفقهـاء، وقـد فـرق 
الفقهاء يف مسألة التعاقد مع النفس بني النكاح، وبني البيع والرشـاء )االسـتثًمر(، 
 جاء املبحث يف مطلبني:  وعليه
 املطلب األول 
 (23)التعاقد مع النفس يف النكاح
بتزويج موالته، أو توكل املرأة وصورة املسألة: كأن يوكل الويل شخًصا 
، فيقوم الوكيل ويعقد عقد النكاح لنفسه، فهنا توىل الزوج (24)شخًصا بتزوجيها
طريف النكاح: طرف باعتباره زوًجا أصياًل عن نفسه، وطرف باعتباره وكياًل عن 
 الويل أو عن الزوجة. وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:
، واحلنابلة (26)، واملالكية يف املشهور(25)-غري زفر  -حلنفية قول ا القول األول:
ل  أن ، أن ويل املرأة الذي حيل له نكاحها إذا أذنت له أن يتزوجها، (27)يف رواية
 ، واستدلوا بًم ييل:يتوىل طريف العقد بنفس 
 ُقلي اهللَُّ ُيْفتييُكْم فيي}قول اهلل تعاىل: -1
ي
نَّ َوَما ُيْتىَل َوَيْسَتْفُتوَنَك يفي النَِّساء هي
َب هَلُنَّ َوَتْرَغُبوَن َأْن 
 الاليتي ال ُتْؤُتوهَنُنَّ َما ُكتي
ي
َعَلْيُكْم يفي اْلكيَتابي يفي َيَتاَمى النَِّساء
ُحوُهنَّ 
 [. 172]النساء: {َتنْكي
                                                 
هذه املسألة وإن مل تكن من املسائل املقصودة من البحث، إال أن هلا تعلًقا يف حكم التعاقد مع النفس يف 23) )
 العموم، إذ تطرق الفقهاء إليها فأحببت ذكرها من غري إطالة تفصيل.
 بناء عىل القول بأن املرأة جيوز هلا أن توكل غريها بتزوجيها. 24) )
 .2/132، تبيني احلقائق: 2/232لصنائع: ، بدائع ا5/17املبسوط: 25) )
، مـنح 2/378، بلغة السالك ألقـرب املسـالك، للصـاوي: 3/191رشح خمترص خليل، للخريش: 26) )
 .295/ 3اجلليل: 
 .5/62، كشاف القناع: 2/644دقائق أويل النهي: 27) )
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ال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن }أن قوله تعاىل:  ووج  االستدالل:
يَّتيه وحَده ،خرج خمرج العتاب {تنكحوهن
إذ  ،فدل عىل أن الويل يقوم بنكاح ولي
 لو مل يقم وحده به مل يكن للعتاب معنى؛ ملا فيه من إحلاق العتاب بأمر ال يتحقق.
 [.32]النور: {وأنكحوا األيامى منكم}وقوله تعاىل:  -2
أن اهلل تعاىل أمر باإلنكاح مطلًقا من غري فصل بني  ووج  االستدالل: 
 اإلنكاح من غريه أو من نفسه. 
عن عائشة قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، قد  -3
جها رجاًل  رَشكته يف ماله، حتى يف الَعْذق، فريغب أن ينكحها، ويكره أن يزوِّ
 لت هذه اآلية.فيرشكه يف ماله بًم رشكته فيعضلها، فنز
وألن الوكيل يف باب النكاح ليس بعاقد، بل هو سفري عن العاقد ومعرب  -4
عنه؛ بدليل أن حقوق النكاح والعقد ال ترجع إىل الوكيل, وإذا كان معرًبا عنه، وله 
فكانت عبارته كعبارة املوكل، فصار كالمه ككالم شخصني،  ;والية عىل الزوجني
وقبوله كالًما  .كأهنا قالت: زوجت نفيس من فالن ،ةفيعترب إجيابه كالًما للمرأ
كأنه قال: قبلت. فيقوم العقد باثنني حكًًم، والثابت باحلكم ملحق  ؛للزوج
 بالثابت حقيقة.
اإلجياب من ويل ثابت الوالية، والقبول من زوج هو  وجد فيهألنه عقد  -5
 أهل للقبول، فصحَّ كًم لو ُوجدا من رجلني.
، (30)، ورواية عند احلنابلة(29)، والشافعية(28)قول زفر من احلنفية القول الثاين:
اها  جه إيَّ ل غريه لُيزوِّ أنه ال جيوز ملن يريد الزواج أن يتوىل طريف العقد، ولكن ُيوكِّ
 بإذهنا. واستدلوا:
                                                 
 .2/132، تبيني احلقائق: 2/232، بدائع الصنائع: 5/17املبسوط: 28) )
 .3/348، حاشية اجلمل: 6/224، هناية املحتاج: 7/236حتاج: حتفة امل29) )
 .5/62، كشاف القناع: 2/644دقائق أويل النهي: 30) )
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 بَأنَّ املغرية بن شعبة خطب امرأة هو أوىل الناس هبا، فأمر رجاًل فزوجه. -1
  باإلذن، فلم جيز أن يتوىل طرفيه قياًسا عىل البيع.وألنه عقد ملكه  -2
بال خالف، وال  -ريض اهلل عنهم  -؛ لفعل الصحابة الراجح: القول األول
تعارض بني فعل املغرية وعبد الرمحن، وغايته أن كال األمرين جائز؛ وألن هذه 
غريه، امرأة، وهلا ويل حارض غري عاضل، فلم يلها غريه، كًم لو أراد أن يزوجها 
كًم أن القياس عىل البيع قياس غري صحيح؛ إذ البيع للنفس اختلف فيه الفقهاء، 
 والراجح اجلواز بضوابط كًم سيأيت تفصيل املسألة. واهلل تعاىل أعلم.
 املطلب الثاين:
 التعاقد مع النفس يف البيع والرشا  )االستثامر( 
يتطرق الفقهاء للتعاقد مع النفس بيًعا ورشاء يف أبواب متفرقة؛ مثل    
الوصايا والوقف والوالية وغريها، وملا جاء البحث مقترًصا عىل تعاقد الوكيل مع 
نفسه، تناولت املسألة وحرصت األحكام املتعلقة بباب الوكالة دون األبواب 
بيعه، أو يبيع من نفسه ما  األخرى؛ وذلك بأن يشرتي الوكيل لنفسه ما وكل يف
 وكل يف رشائه.
 :(31)ولتعاقد الوكيل مع نفسه حاالت خيتلف احلكم باختالفها
 :احلالة األوىل: إذا منع املوكل الوكيل م التعاقد مع نفس 
عىل عدم صحة التعاقد مع النفس إذا منع املوكل ذلك؛ إذ  (32)اتفق الفقهاء
وال جيوز له خمالفتها، فإن عقد لنفسه فهو  الوكيل ملتزم بًم وكل به بنص الوكالة،
داخل فيًم هناه عنه ففسد العقد، كًم أن الوكيل اكتسب الترصف عن املوكل 
باإلذن، وعليه ال يملك الوكيل أي ترصف إال باإلذن، والتعاقد مع النفس 
                                                 
، 236-226انظر: أحكام ترصفات الوكيل يف عقود املعاوضات، د. سلطان بـن إبـراهيم اهلاشـمي: 31) )
 م.2002ط: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، 
، هنايـة 8/210، األم: 3/387، حاشـية الدسـوقي: 8/10، الـذخرية : 13/122نظر: املبسـوط: ا32) )
 .4/367، املبدع: 5/68، املغني: 5/34املحتاج: 
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 ترصف خمالف لإلذن فلم يصح. 
اختلف الفقهاء فيًم  فس:احلالة الثانية: إذا أذن املوكل للوكيل بالتعاقد مع الن
 إذا صدر من املوكل إذن رصيح بتعاقد الوكيل مع نفسه عىل قولني:
ال جيوز للوكيل التعاقد مع نفسه مطلًقا، ولو إذن له املوكل.  القول األول:
؛ وعللوا املنع بأن تعاقد الوكيل مع (34)، والشافعية(33)وهو ما ذهب إليه احلنفية
الواحد بائًعا ومشرتًيا، وقابًضا ومقبًضا،  نفسه يؤدي إىل أن يكون الشخص
وطالًبا ومطالًبا يف نفس الوقت وبعقد واحد. وهذا ال يصح؛ ألن ذلك يؤدي إىل 
ألنه يوجب أن يكون املشرتي واملستقيض والقابض واملسلم  ;تضاد األحكام
م يف العيب واملُخاَصم واحًدا . وال خيفى ما هو موجود من التضاد يف  واملخاصي
 .ذلك
كًم أن البيع أو الرشاء من املوكل فيه تعارض للمصالح؛ وذلك ألن مصلحة 
الوكيل حينها أن يشرتي لنفسه ما يريد أن يشرتي بأقل األثًمن، ومصلحة املوكل 
 تقتيض أن يباع بأكثر؛ مما يؤدي إىل خصومة بني املوكل والوكيل.
، (35)جواز التعاقد مع النفس إذا أذن له املوكل، وهو قول املالكية القول الثاين:
؛ وعللوا قوهلم بأن املنع كان بسبب وجود هتمة (37)واحلنابلة (36)ووجه عند الشافعية
من أن التعاقد مع النفس يؤدي إىل اخلصومة، إال أن هذه اخلصومة منتفية هنا 
 لرضا بالتعاقد مع النفس.بسبب إذن املوكل بالتعاقد للنفس، واإلذن دليل ا
من خالل النظر إىل القولني، أرى أن الراجح القول بجواز تعاقد  الرتجيح:
 الوكيل مع نفسه، وذلك برشوط:
                                                 
، درر احلكام يف رشح جملـة األحكـام العدليـة، 3/589، الفتاوى اهلندية: 122/ 13انظر: املبسوط:  33))
 .3/166(: 1496مادة )
 .5/34، هناية املحتاج: 6/538، احلاوي الكبري: 8/210انظر: األم: 34) )
 .3/387، حاشية الدسوقي: 8/10انظر: الذخرية : 35) )
 .5/34، هناية املحتاج: 6/538انظر: احلاوي الكبري: 36) )
 . 5/375، اإلنصاف: 3/464، مطالب أويل النهى: 5/68انظر: املغني: 37) )
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 أن يكون الثمن معلوًما لدى املوكل. -1
 أال حيتوي العقد عىل غبن فاحش يف الثمن، وحماباة للوكيل. -2
 وجود إذن رصيح من املوكل بالتعاقد مع النفس. -3
 احلالة الثالثة: إذا أطلق املوكل األمر للوكيل دون أن يأذن ل  أو ينها :
 أقوال: أربعةاختلف الفقهاء يف هذه الصورة عىل 
أنه ال جيوز للوكيل التعاقد مع نفسه عند اإلطالق، وهو قول  القول األول:
روي عن ؛ واستدلوا باألثر امل(40)، ورواية للحنابلة(39)، والشافعية(38)كل من: احلنفية
إنه جاء رجل من مهدان عىل فرس أبلق فقال: يا أبا عبد "عبد اهلل بن مسعود: 
، قال: ال تشرته وال  الرمحن، اشرت هذا، فقال: وما له؟ قال: إن صاحبه أوىص إيلَّ
 .(41)"تستقرضه من ماله
ووجه الداللة من األثر: أن الويص كالوكيل يف املنع من التعاقد مع النفس؛ 
 . (42)املحاباة للنفس يف البيع أو الرشاء همةوذلك لت
جيوز للوكيل التعاقد مع النفس عند اإلطالق. وهو قول  القول الثاين:
، معللني قوهلم بأال يشرتط تسمية أي من (44)، ورأي اإلمام األوزاعي(43)للًملكية
العاقدين عند التعاقد؛ إذ املقصود من البيع حصول الثمن، ومن الرشاء حصول 
 ىل السلعة، وال فرق بني أن حيصل ذلك عن طريق الوكيل أو من غريه.املشرتي ع
صحيح أن املقصود من البيع حصول البائع عىل الثمن، ويناقش الدليل: 
                                                 
(: 1496احلكـام يف رشح جملـة األحكـام العدليـة، مـادة )، درر 3/589انظـر: الفتـاوى اهلنديـة:  38) )
 .5/518، حاشية ابن عابدين: 7/166، البحر الرائق: 3/166
 .5/34، هناية املحتاج: 6/538انظر: احلاوي الكبري:  39) )
 . 5/375، اإلنصاف: 3/464، مطالب أويل النهى: 5/68انظر: املغني: 40) )
(، السنن الكربى للبيهقـي، كتـاب: 11063كتاب الوصايا، رقم: ) أخرجه: ابن أيب شيبة يف مصنفه، 41) )
 .6/3البيوع، باب: ال يشرتي من ماله إن كان وصيًّا: 
 . 5/68انظر: املغني: 42) )
 . 2/303انظر: بداية املجتهد: 43) )
 . 5/68انظر: املغني: 44) )
16
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/9
[عيل إبراهيم الراشدد.]  
 
 
 473                                    [السنة الثالثون]                                  [2016 إبريل  هـ1437 رجب -السادس والستون  العدد] 
 
واملشرتي عىل السلعة، إال أن هذا احلصول البد أن يكون بوسيلة رشعية وإال مل 
 ن.يصح، والتعاقد مع النفس ال جيوز ملا فيه من املحاباة أو الغب
أن تعاقد الوكيل مع النفس عند اإلطالق عقد موقوف عىل  القول الثالمل:
، وعللوا (45)إذن املوكل، فإن أجاز العقد صح وإال فال. وهو ما ذهب إليه املالكية
قوهلم: بأن إيقاف العقد عىل اإلجازة إنًم هو من باب دفع هتمة الوكيل باملحاباة 
 د موقوًفا عىل إجازة املوكل. وعدم االستقصاء، ومن أجل ذلك جعل العق
جيوز للوكيل التعاقد مع نفسه عند اإلطالق برشوط، وهو ما  القول الرابع: 
ن املنع إنًم كان من أجل إ، وعللوا قوهلم (46)ذهب إليه احلنابلة يف الرواية الثانية
 املحاباة، ووجود مثل هذه الرشوط متنعها، والرشوط هي:
 عدم املحاباة بالسعر. -1
 يشرتي السلعة بعد أن تنتهي فيها الرغبات.أن  -2
 أن يزيد عىل مبلغ ثمنه يف النداء. -3
 أن يتوىل النداء غريه، ويكون الوكيل أحد املشرتين. -4
أرى أن الراجح ما ذهب إليه فقهاء املالكية من أن العقد موقوف  الرتجيح:
عىل إجازة املوكل، فإن أذن له صح العقد، وإال فالعقد باطل؛ وذلك ملا رجحنا 
من صحة التعاقد مع النفس حال وجود اإلذن، فكذلك هنا، وإن تأخر اإلذن 
قة كاإلذن اإلجازة الالح"وجاء بعد التعاقد، فالقاعدة الفقهية تنص عىل: 
، فإجازة الترصف من قبل املوكل دليل عىل إذنه بتعاقد الوكيل لنفسه. "السابق
 واهلل أعلم.
  
                                                 
 .6/389، منح اجلليل رشح خمترص خليل: 6/78انظر:حاشية اخلريش: 45) )
 . 5/375، اإلنصاف: 3/464، مطالب أويل النهى: 5/68انظر: املغني: 46) )
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 املب مل الثاين: 
 حكم التعاقد مع النفس يف القانون
 في  أربعة مطالب:
 املطلب األول: 
 التطور القانوين لنظرية النيابة
 موضعني:يتطرق القانونيون إىل مسألة التعاقد مع النفس يف 
حتت: احلقوق  القانون املدينيف مبحث خاص ضمن  األول: املوضع
الشخصية أو االلتزامات؛ إذ يتناولون فيه: مصادر االلتزام، فيفصلون أركان 
العقد، وعندما يتطرقون إىل احلديث عن: التعبري عن اإلرادة، يتناولون مبحث 
 النيابة يف التعاقد .
لتجاري؛ حيث يذكرون بعض األحكام املتعلقة يف القانون ا املوضع الثاين:  
 .(47)بالتعاقد مع النفس حتت فرع الوكالة التجارية
أن كل عقد جيوز للشخص أن يربمه بنفسه جيوز له أن يربمه  والقاعدة العامة:
 .(48)بواسطة نائب، إال ما استثني كحلف اليمني والتوقيع
ور طويل؛ فقد كان القانون وهذه النتيجة مل يصل إليها القانون إال بعد تط   
الروماين ال يسلم أن أثر عقد الوكالة ينرصف إىل األصيل، بل كان جيعل من بارش 
هو العاقد الذي ينرصف إليه أثر العقد، ومقتىض  –أصياًل كان أو نائًبا  –العقد 
ذلك أنه إذا أراد شخص أن يعقد عقًدا لغريه وكالًة عنه، فإن آثار العقد تنرصف 
إىل الوكيل نفسه ال إىل األصيل، ومل يستثن من مبدأ انتفاء احلق يف النيابة إال ما 
                                                 
فعقد الوكالة إذا كان مدنيًّا تكون املحاكم املدنية هي جهة االختصاص، وال جيوز إثباهتـا إال بالكتابـة، 47) )
تجاري هو أو بًم يقوم مقامها إذا زادت القيمة عن عرشة جنيهات مرصية، أما إذا كانت جتارية، فإن القضاء ال
جهة االختصاص، وجيوز اإلثبات بالبينة أو بالقرائن مهًم بلغت قيمة الوكالة ... انظر: الوسيط، للسنهوري: 
7/412. 
 .206انظر: نظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري: 48) )
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 .(49)األصيليعقده االبن عن األب والسيد، حيث كانت ترجع أحكام العقد إىل 
واستمر مبدأ انتفاء النيابة يف التطبيق يف القوانني الغربية إىل القرن السادس   
عرش، حتى قام القانون الفرنيس باالعرتاف بالنيابة، فجاز حينئذ للشخص أن 
يتعاقد بوكيل، مدينًا كان أو دائنًا. والسبب يف هذا التطور يرجع إىل القانون 
فالقانون بعد أن حرر اإلرادة  -عبد الرزاق السنهوري  كًم يراه الدكتور –الكنيس 
من الشكل، وجعلها وحدها كافية إلنشاء االلتزام، أجاز أن ينوب شخص آخر 
 .(50)يف ترصف قانوين يبارشه بالوكالة عنه
 املطلب الثاين: 
 مصادر النيابة يف القانون
 :(51)للنيابة يف القانون مصادر ثالثة
وهي التي تنشأ باتفاق طرفني كي يعقد  التفاقية:املصدر األول: النيابة ا
أحدمها عقًدا نيابة عن اآلخر. وهذه هي الوكالة؛ حيث يستمد النائب سلطته من 
خالل االتفاق املربم بينه وبني األصيل، وسميت بالنيابة االتفاقية؛ ألهنا تتم عىل 
 أساس اتفاق وضمن بنود حمددة.
وهي التي تنشأ بحكم القانون، وهو الذي  املصدر الثاين: النيابة القانونية:
يلزم هبا؛ بحيث يستمد النائب سلطته يف الترصف من القانون، كًم أنه هو من 
حيدد الرشوط الواجب توافرها فيه، ومن ذلك الوالية عىل الصغري واملجنون 
واملعتوه والسفيه وغريهم ممن جيب املحافظة عىل مصاحلهم عن طريق تعيني الويل 
 للتعاقدات نيابة عمن ذكر. املبارش
                                                 
، 5/162، مصادر احلق، عبد الرزاق السنهوري: 206انظر: نظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري: 49) )
 .2/739النظرية العامة لاللتزام: 
 .5/165انظر: مصادر احلق، عبد الرزاق السنهوري: 50) )
، 5/166، مصادر احلق، عبد الرزاق السنهوري: 207انظر: نظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري: 51) )
ظرية العقد واإلرادة املنفردة، ن -، مصادر االلتزام يف القانون املدين الكويتي2/756النظرية العامة لاللتزام: 
 م. 1988، ط: دار الكتاب احلديث، 192د. عبد الفتاح عبد الباقي: 
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وهي التي تنشأ بإذن القايض وحكمه؛ املصدر الثالمل: النيابة القضائية: 
 كتعيني الشخص وصيًّا عىل الصغري واملجنون وغريمها.
ويالحظ أن املصدر الذي يستمد منه النائب صفته ليس "يقول السنهوري: 
دد مدى والية النائب هو حتًًم املصدر الذي حيدد مدى والية النائب؛ فالذي حي
يف كل من النيابة القانونية والقضائية هو القانون دائًًم، والذي حيدد مدى والية 
النائب يف النيابة االتفاقية هو االتفاق، ومن ثم تكون نيابة الوكيل نيابة اتفاقية 
 .(52)"بالنسبة إىل كل من املصدرين
 املطلب الثالمل: 
 (53)رشوط حتقق النيابة
 ، هي:توافر ثالثة رشوطيشرتط لتحقق النيابة وقيامها 
أن حتل إرادة النائب حمل إرادة األصيل؛ بمعنى أن النائب إنًم يعرب عن  -1
إرادته هو يف حدود النيابة، فهو وإن كان يتعاقد حلساب األصيل إال أنه يتعاقد 
 بإرادته، فالعمل عمل النائب، والنتيجة تعود إىل األصيل.
عاقد باسم األصيل ال باسم النائب، فال يكفي أن يكون أن يكون الت -2
النائب معرًبا عن إرادته يف حدود النيابة، بل جيب أن يكون تعامله مع الغري باسم 
 األصيل وحلسابه، وأن تتوافر نية النيابة.
أال جياوز النائب احلدود املرسومة للنيابة؛ ألنه ال يرتتب أثر النيابة عن  -3
ت يف حدود السلطة املخولة للنائب، فإذا جاوز النائب حدود األصيل إال إذا كان
السلطة فقد صفة النيابة، فال ينتج العمل الذي قام به أثره القانوين يف حق 
 . (54)األصيل
                                                 
 .5/166انظر: مصادر احلق، عبد الرزاق السنهوري: 52) )
 .2/759انظر: النظرية العامة لاللتزام: 53) )
 انظر: إال يف حاالت تراجع يف مظاهنا ...54) )
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فبعد املقدمات التي ذكرناها واملتعلقة بالنيابة وما يرتتب عليها، نجد أن 
ابة االتفاقية، وذلك أنه القانون تناول مسألة تعاقد الشخص مع نفسه ضمن الني
متى سلمنا بجواز حلول إرادة حمل أخرى عن طريق النيابة، أمكن التسليم بأن 
 شخًصا واحًدا يكون نائًبا عن غريه، وأصياًل عن نفسه يف إجراء التعاقد.
ومع هذا التسليم إال أن القوانني اختلفت يف موقفها من تعاقد الشخص مع   
القانون األملاين والفرنيس واإليطايل واإلنجليزي، ؛ كم  منع ذلكنفسه، فهناك 
وال ختتلف بعض القوانني العربية يف املنع من تعاقد الشخص مع نفسه عن 
 .(56)والعراقي  (55)القوانني الغربية؛ كالقانون املرصي
أن األصل يف عقود املعاوضات: وجود إرادتني تصدران عن  وسبب املنع
التعاقد مع النفس؛ حيث ال توجد إال إرادة فر حال اشخصني، وهذا غري متو
واحدة تصدر من شخص واحد؛ وهلذا ذهب بعض القانونيني إىل أن التعاقد مع 
 .(57)النفس من االستحالة القانونية
بوجه عام، كًم  أجاز التعاقد مع النفسيف املقابل هناك بعض القوانني التي 
ا حقيقيًّاإذ يرون  عق؛ (58)يف القانون السويرسي والبلجيكي ، فالوكيل عندما دا
يتعاقد عن األصيل فإنه يعرب عن إرادة األصيل، كًم يعرب عن إرادة الوكيل 
 باعتباره طرًفا آخر للعقد.
كًم علل البعض اآلخر ممن رأى جواز التعاقد مع النفس: أن رشط االنعقاد 
                                                 
ال جيوز لشخص أن يتعاقد مع نفسـه "نون املدين املرصي؛ حيث جاء فيها: ( من القا108انظر: املادة )55) )
( من القانون املـدين السـوري، 109( من القانون املدين الليبي، و)108. وانظر: املادة )"باسم من ينوب عنه
انون ( مـن القـانون اجلزائـري؛ إذ كلهـا مطابقـة للقـ77( من القانون املدين األردين، واملـادة )115واملادة )
 املرصي.
لـيس للـوكالء أن يشـرتوا األمـوال "( من القانون املدين العراقي، حيث جاء فيهـا: 592انظر: مادة )56) )
 ."املوكلني هم ببيعها
، ط: دار النهضـة 178انظر: النيابة يف الترصفات القانونيةـ طبيعتها وأحكامها، د. مجال مـر بـدر: 57) )
 .217، مصادر االلتزام يف القانون املدين الكويتي: 2/783لتزام: ، النظرية العامة لال1968العربية، 
 .207انظر:  نظرية العقد، د. عبد الرزاق السنهوري: 58) )
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يصدران ليس تالقي إرادتني متًميزتني، وإنًم هو تالقي تعبريين عن اإلرادة قد 
عن نفس الشخص بصفتني خمتلفتني، فهو يعرب عن إرادته بوصفه وكياًل، كًم يعرب 
 .(59)عن إرادته بوصفه أصياًل؛ بحيث ينعقد العقد هبذين التعبريين عن اإلرادة
 املطلب الرابع: 
 التعاقد مع النفس يف القانون الكويتي
ا يمنع  ا عامًّ تعاقد الشخص مع نفسه نص املرشع الكويتي يف قانونه املدين نصًّ
 67/1980( من القانون املدين رقم 62إال يف حاالت استثنيت؛ فنصت املادة )
ال جيوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفس  باسم م "عىل ما ييل: 
ولو أجرى هذا التعاقد حلساب شخص آخر غريه، فإذا حصل منه  ينوب عن ،
 ."...ألصيل ما مل حيصل إقرار  غري نافة يف مواجهة اذلك كان ترصفه 
؛ وذلك ألنه يتحكم بإرادته تعاقد الشخص مع نفس  ال جيوزفاألصل أن 
وحده يف مصلحتني متعارضتني، وهذا التعارض سببه وجود مصلحة شخصية 
من قبل الوكيل تتعارض مع املقصود من الوكالة، وعليه فال تتيرس احلًمية الواجبة 
 ملصلحة األصيل.
بقانون التسجيل  1959( لسنة 5( من املرسوم رقم )48/1ادة )كًم قضت امل
أنه ال جيوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم املوكل إال إذا نص عىل "العقاري: 
 ."ذلك رصاحة يف الوكالة
القانون التجاري ( من 302كًم جاء منع التعاقد مع النفس يف املادة )
، أو حلساب بأية معاملة جتارية حلساب  ال جيوز للمثل التجاري أن يقو "الكويتي: 
 ."طرف ثالث دون أن حيصل عىل موافقة رصحية من التاجر الذي استخدمه
ومنع تعاقد الشخص مع نفسه ليس من باب االستحالة الفنية أو القانونية، 
                                                 
 .178انظر: النيابة يف الترصفات القانونية، د. مجال مر بدر: 59) )
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وإنًم لشبهة متنع من ذلك؛ وهي: أن الشخص إذا أناب عنه غريه يف التعاقد فهو ال 
هذه اإلنابة إىل حد أن يبيح للوكيل أن يتعاقد مع نفسه؛ ملا فيه  يقصد التوسع يف
 -من تعارض املصالح، إذ الوكيل يسعى إىل ترجيح مصلحته عىل مصلحة غريه 
 .(60)مع أن مهمته السعي إىل حتقيق مصلحة راجحة لألصيل -يف الغالب
يتواله،  كًم أن األصيل غالًبا ما يطلع النائب عىل أ:اره بالنسبة للعمل الذي
ويكشف الرشوط التي يرغب يف التعامل عىل أساسها، وخاصة احلد األدنى من 
تلك الرشوط؛ إذ ال يدخل يف اعتباره أن النائب سيتعامل مع نفسه، ولو علم 
 .(61)بذلك ألقدم عىل التعامل معه مبارشة
وعليه إذا ما تعاقد الشخص مع نفسه ُعد متجاوًزا حلدود النيابة، وتطبق 
حكام الوكيل املتجاوز ملا وكل به، وهلذا نصت املادة السابقة أنه إذا تعاقد عليه أ
الشخص مع نفسه كان ترصفه غري نافذ، بمعنى أن ترصفه يكون موقوًفا عىل 
 إجازة األصيل، فإن أجاز نفذ العقد، وإال كان باطاًل. 
وعليه فإذا تعاقد الشخص مع نفسه نيابة عن موكله يف بيع أو نحوه؛ فإن 
العقد ال يكون باطاًل بطالًنا مطلًقا، مما يدل عىل أن تعاقد الشخص مع نفسه ليس 
يف ذاته مستحياًل استحالة قانونية، وإنًم روعي يف بطالن العقد مصلحة األصيل 
وحده، وبناء عىل هذه املصلحة لألصل أن يتمسك بالبطالن، كًم له أن جييز 
 . (62)العقد
 والقانون:موازنة بني الفق  اإلسالمي  -
متتبًعا ما ذهب إليه كثري من  –من خالل النظر ملا ذهب إليه القانون الكويتي 
                                                 
 .2/783انظر: النظرية العامة لاللتزام: 60) )
، ط: 116دراسة مقارنة، د. توفيق حسن فـرج ود. مصـطفى اجلـًمل: انظر: مصادر وأحكام االلتزام 61) )
 م .2008منشورات احللبي احلقوقية، 
، مصادر االلتزام يف القانون املدين الكويتي: 116، مصادر وأحكام االلتزام 232انظر:  نظرية العقد: 62) )
217. 
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من أن األصل عدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه، وأنه ممنوع  -القوانني العربية 
من هذا الترصف، ففي هذه املسألة قد جاء القانون موافًقا ملا ذهب إليه مجهور 
 الفقهاء من عدم الصحة.
أن القانون مل يبطل العقد، وإنًم جعله موقوًفا عىل إجارة األصيل  إال  
)املوكل(، وهو هبذه املسألة قد أخذ بًم ذهب إليه فقهاء املالكية، وهو ما رأينا 
 ترجيحه فيًم سبق.
 املب مل الثالمل:
 "الوكالة باالستثامر مع حق التعاقد مع النفس"منتج  
 حكم  وضوابط 
إنابة وتفويض آخر للقيا  بترصف معلو  مما األصل العام أنه جيوز للشخص 
عقد الوكالـة، وال خـالف  -كًم سبق  –، وهو ما يسميه الفقهاء جاز في  اإلنابة
؛ إذ هي من العقود القائمـة عـىل التـربع، لـيس (63)يف أصل مرشوعيتها بني الفقهاء
 ة فهي من باب االستثناء. اهلدف منها حتقيق األرباح، وإن وجدت فيها أجر
وظهر لنا يف اآلونة األخـرية عقـد الوكالـة باالسـتثًمر مـع إضـافة بنـد جييـز 
للوكيل تويل طريف العقد عن نفسه وعن موكلـه، وانترشـ املنـتج بـني املؤسسـات 
املالية اإلسالمية، فأخذوا يتعاملون به، مع إجازة كثري مـن اهليئـات الرشـعية لـه، 
ات التي تربط بني املؤسسات املاليـة اإلسـالمية، وبـني البنـوك وال سيًم يف العالق
الربوية أو الرشكات التقليدية، والتي ال يراد منهـا االسـتمرار، وإنـًم يـراد هبـا يف 
الغالب الوصول إىل حتويل املبلغ املمول إىل دين ثابت يف الذمـة مـن خـالل حـق 
 الرشاء للنفس.
  
                                                 
 .45/6انظر: املوسوعة الفقهية: 63) )
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 املطلب األول: 
 الوكالة باالستثامر وأركان املنتجاهلدف م منتج 
 أوالا: اهلدف م املنتج: 
 هدف العميل: -
تعد الوكالة باالستثًمر مع حق التعاقد مع النفس من املنتجات املالية التي 
حيرص عليها العميل؛ وذلك ملا تتمتع به من ميزة انخفاض املخاطر، بحيث 
إضافة إىل ضًمن رأس املال يطمئن العميل من حتقق ربح معلوم من البداية، 
فران يف هذا املنتج؛ فعندما يشرتي املرصف السلعة اواألرباح. وهذان األمران متو
للعميل، ثم يشرتي املرصف السلعة باألجل، فإن املرصف قد رتب عىل نفسه دينًا 
جتاه العميل يسدد خالل املدة املتفق عليها، دون النظر إىل مدى استفادة املرصف 
ف ملزم جتاه بالسلعة أو املبالغ املحصلة من جراء بيع املرصف السلعة، فإن املرص
 العميل بالسداد. 
 هدف املرصف: 
كًم أن منتج الوكالة باالستثًمر من أهم املوارد اخلارجية، والسند األساس 
وقت احتياجه للسيولة النقدية، ففي كثري من األوقات حتتاج املصارف إىل سيولة 
من  مستمرة يف املال، وذلك عندما ال تفي األرصدة التي لدهيا لتلبية احتياجاهتا
السيولة النقدية، فأ:ع وسيلة للحصول عىل النقد هي الوكالة باالستثًمر مع حق 
 التعاقد مع النفس.
كًم أن املرصف مطمئن بأن العميل لن يقوم بمطالبته باملبالغ إال يف الوقت 
 املتفق عليه.
 ثانياا: أركان منتج الوكالة باالستثامر:
 ن الوكالة باالستثًمر هي كًم ييل:من خالل النظر إىل التعريف، نجد أن أركا
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املوكل: هو العميل الذي تصدر منه إرادة التوكيل للمرصف للقيام  .1
 باستثًمر أمواله، عىل حسب الطريقة املتفق عليها.
الوكيل: وهو املرصف القائم بًم فوض به من الرشاء للعميل والبيع  .2
 لنفسه.
 ثم بيعها.املوكل فيه؛ أي املحل، وهو السلعة املقصود رشاؤها  .3
 الصيغة: املمثلة بعقد الوكالة باالستثًمر. .4
 املطلب الثاين: 
 :(64)استخداما الوكالة باالستثامر يف املؤسسا املالية اإلسالمية
تستخدم املؤسسات منتج الوكالة باالستثًمر عموًما، ومع حق التعاقد مع    
 :(65)النفس خصوًصا، يف عمليات استثًمرية خمتلفة؛ منها
ورشاء السلع واملعادن يف البورصات الدولية عن طريق الوكالة بيع  -1
 االستثًمرية.
متويل املبيعات عن طريق رشاء بضاعة من الطرف املقابل، ثم توكيله  -2
 ببيعها للعميل.
متويل املشرتيات عن طريق توكيل الطرف املقابل برشاء بضاعة من  -3
 لطرف املقابل.لالعميل، ثم بيعها 
عن طريق الفوائض املالية لدى العميل من خالل  متول املؤسسة نفسها -4
رشاء وبيع السلع، وذلك حلاجتها للمبالغ إما من أجل سداد 
ت استثًمرية الربح اااللتزامات التي عىل املؤسسة، أو للدخول يف صفق
 فيها أكثر، أو لغريها من األسباب.
                                                 
 .540لنشمي: انظر: االحرتاف، د. يا: ا64) )
اقترصت عىل ذكر العمليات التي جترهيا املؤسسات املالية اإلسالمية وفيها حق للمؤسسة التعاقـد مـع 65) )
 النفس، وإال فإن املنتجات املتعلقة بعموم الوكالة أكثر مما ذكرته.
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 اخلطوا العملية ملنتج الوكالة باالستثامر: -
 تي جترهيا املصارف تتم عن طريق اخلطوات التالية:غالب املعامالت ال
 رغبة املرصف بالتمويل عن طريق أحد عمالئه. -1
 استثًمرها.يف وجود فوائض مالية لدى العميل يرغب  -2
توقيع اتفاقية بني العميل )املوكل( واملرصف )الوكيل( تسمى اتفاقية  -3
 ييل:الوكالة باالستثًمر مع حق التعاقد مع النفس، ُيبني فيها ما 
 املبلغ املراد استثًمره.  - ب
 نسبة الربح.  - ت
 السلع التي سيتم رشاؤها وبيعها.  - ث
رشوط وضوابط عامة للمنتج من: املدة، وكيفية السداد، والضًمنات   - ج
 ... 
بعد التوقيع عىل االتفاقية يقوم الوكيل بعرض أنواع السلع املتاحة  -4
أساسية تباع يف أسواق  لالستثًمر واملتاجرة فيها، والتي غالًبا ما تكون معادن
دولية عاملية؛ مثل: النحاس، األملنيوم، احلديد، القصدير، الرصاص، أو من 
املعادن الثمينة: البالتني، البالديوم، الريديوم، مع بيان عرض السعر والكمية، 
 لكي خيتار العميل السلعة املناسبة له.
وم العميل بعد حتديد نوع السلعة واملوافقة بالدخول باالستثًمر، يق -5
بتحويل املبلغ املتفق عىل استثًمره، وإيداعه لدى املرصف، وذلك إذا مل يكن 
 موجوًدا يف حسابات املرصف، فإن كان موجوًدا خصم املبلغ من حساب العميل.
يتوىل املرصف رشاء السلعة لصالح العميل نيابة عنه، بناء عىل التوكيل  -6
 املوجود يف االتفاقية، وذلك نقًدا.
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وبًم أن كال الطرفني غري مستعد لتحمل خماطر االنتظار؛ فإن موافقة املوكل   
)املشرتي( تتم عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين )اإليميل( أو الفاكس مبارشة، 
 وُترتب لذلك أوراق جاهزة.
بعد رشاء السلعة ومتلك العميل هلا، يقوم املرصف برشاء السلعة لنفسه  -7
الربح املتفق عليه، إما مبارشة دون احلاجة إىل الرجوع إىل من العميل باآلجل مع 
املوكل، باعتبار أن له حق الرشاء للنفس، أو يرجع من خالل وسائل االتصاالت 
 .احلديثة إىل املوكل لقيامه ببيع البضاعة للوكيل
التزام املرصف بسداد املديونية التي ترتبت عليه، وذلك حسب جدول  -8
 عليه.السداد الزمني املتفق 
وبًم أن املرصف الوكيل املشرتي ال يريد هذه السلعة، يقوم فوًرا ببيعها  -9
نفسه، وقد حيدث كثرًيا أن املرصف « الربوكر»جلهة أخرى يف البورصة عن طريق 
 الوكيل يعيد بيعها لنفس البائع األول.
 املطلب الثالمل: 
 حكم التعامل هبةا املنتج، والضوابط الرشعية ل 
تي ثار حوهلا اخلالف السابق، الفقهي والقانوين، متعلق باخلطوة واملسألة ال  
ورأينا أن مجهور الفقهاء السادسة التي يتوىل فيها املرصف التعاقد مع النفس، 
ا م  اهليئا يمنعون تويل الوكيل طريف العقد يف البيع والرشاء، إال أن  كثريا
 ىل رشط التعاقد مع النفس،الرشعية التابعة للرشكة رأ ص ة املنتج بام حيتوي  ع
كًم أن البعض قام باستخدامه به، ثم أوقف ، أجاز املنتج برشوطومنهم من 
 وإليك فتوى بعض اهليئات:، (66)التعامل به
يصح توكيل شخص ما بالرشاء واالستالم، ولكن ": بيت التمويل الكويتي
                                                 
، وهو بيت التمويل الكويتي، وذلك عندما تواصـلت مـع مـدير اإلدارة الرشـعية التابعـة للمرصـف 66))
 فأخربين بأنه منتج تم استخدامه فرتة ثم مل يعد يستخدم بالكيفية التي سبق ذكرها.
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 .(67)"إال إذا تم حتديد سعر البيع مسبًقا من قبل املوكل ال يصح أن يبيع لنفس 
للتعارض بني أن يكون بائًعا  -أي البيع للنفس  –ال جيوز ويف فتوى أخرى:  
 .(68)"ومشرتًيا يف الوقت نفسه ... وجيوز إذا كان الثمن حمدًدا من قبل املوكل
توىل أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن ي"ويف فتوى أخرى:  
ا عىل الناس ال بأس م األخة هبةا الرأيطريف العقد،  "وتيسريا
(69). 
 دلة الربكة:
إذا "من قبل املوكل:  با،واز مع قيد حتديد الثم وجاءت فتوى دلة الربكة 
 .(70)"كان الوكيل يبيع لنفسه؛ فإن البيع جيوز إذا كان الثمن حمدًدا من املوكل
يف معيارها اخلاص بالوكالة رقم هيئة املعايري الرشعية وقد نصت رصاحة  
 فجاء فيها: منع التعاقد مع النفس،عىل  -يف أكثر من مادة  -( 23)
وال مع ولده الذي حتت واليته،  ليس للوكيل أن يتعاقد مع نفس  6/1/2"
 وال مع رشيكه يف حمل الرشاكة.
 .ليس للوكيل أن ينوب ع طريف العقد 6/1/3
وز للوكيل أن يشرتي من املوكل ما اشرتاه له، وذلك بإجياب من جي 6/1/4
الوكيل وقبول من املوكل؛ بحيث ال يتداخل الضامنان، وتصبح السلعة بعد 
 ."الرشاء يف ضًمن الوكيل بصفته مشرتًيا
منع تعاقد الوكيل مع فاملعايري الرشعية أخذت برأي مجهور الفقهاء من    
، كًم منعت توليه طريف العقد، وبينت يف آخر املادة احلل املقرتح يف حال نفس 
الرشاء من املوكل، حيث قيدت اجلواز بوجود إجياب وقبول من يف رغب الوكيل 
                                                 
 (.368، فتوى رقم: )1/3انظر: كتاب الفتاوى الرشعية يف املسائل االقتصادية:67) )
 (.343انظر: املرجع السابق، فتوى رقم: )68) )
 (.19انظر: املرجع السابق، فتوى رقم: )69) )
 (.1/15ات الربكة، رقم: )انظر: فتاوى ندو70) )
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الوكيل للموكل؛ من أجل فصل الضًمنات، وجيوز أن يتم ذلك من خالل تبادل 
 باالستثًمر اآليت.اإلشعارات بني الطرفني، وهو ما ذكر يف معيار الوكالة 
( مل ينص رصاحة 46إال أن املعيار اخلاص بمنتج الوكالة باالستثًمر رقم )
عىل املنع، إنًم أحال الضوابط إىل معيار الوكالة، ومنع التعاقد مع النفس إال برشط 
تبادل اإلشعارات، فيًم إذا قام الوكيل بخلط مال موكله مع األموال األخرى 
 مع باالستثًمر الوكالة أموال الوكيل إذا خلط"املعيار: املستثمرة لديه؛ فجاء 
ا لنفس  يشرتي علي  أن فيمتنع يديرها، التي األموال مع أو أمواله  األصول من أيًّ
 الضًمن النتقال املثبتة اإلشعارا  بتبادل إال خلطها بعد باألموال رشاؤها تم التي
 يف احلسابات متعذر وهو عملية، كل يف الوكيل إىل باالستثًمر الوكالة أموال من
 ."االستثًمرية
ا من األحكام أو قيود الوكالة؛  واختارت املعايري أنه يف حال خمالفة الوكيل أيًّ
فإن العقد يكون موقوًفا عىل إجازة املوكل، وذلك إذا كانت املخالفة ال مصلحة 
ما قيده به املوكل ومل تكن املخالفة  إذا خالف الوكيل"فيها للموكل؛ فجاء فيها: 
 . "املوكل العقد موقوف عىل إجازةإىل ما هو أفضل للموكل؛ فإن 
وبعد النظر يف أقوال الفقهاء وفتاوى اهليئات واملعايري الرشعية حول 
أهنا مل تضع ل  الضوابط الكافية موضوع رشاء وبيع الوكيل لنفسه، يالحظ عليها 
ل انطلقت من مبدأ فقهي ال ننكر صحته وسالمته، إال ، باحلاكمة لص ة التطبيق
أهنا مل تراع سوء االستعًمل واالستغالل، والتطبيق اخلاطئ للمنتج، سواء عن 
قصد أو غريه، وحتول التنمية إىل خدمة أسواق املعادن والسلع الدولية، ومن 
ظومة حتمل املسئولية واملخاطر املعقولة إىل اهلروب منها بعقود مركبة ضمن من
خاصة تنتهي يف جوهرها إىل ما انتهت إليه البنوك التقليدية التي تتعامل بالربا 
 املحظور رشًعا ... 
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حمددة تبعد هذا  علي  أرى أن جواز مثل هةا املنتج يتطلب منا وضع ضوابطو
العقد عن الصورية والشكلية، ومتنع سوء استغالله، وتضبط صحة اإلجراءات، 
  تلك الضوابط ما ييل:وموتقيد التعامل به، 
عرض املنتج وطريقة تنفيذه واخلطوات العملية التي تتم عىل اهليئة  -1
 الرشعية لتوافق عليه.
تدريب املوظفني القائمني عىل التنفيذ تدريًبا جيًدا من الناحية الرشعية  -2
والفنية؛ فقد رأيت من خالل التدقيق عىل املعامالت التي نفذها بعض 
وجود بعض األخطاء  -راقبها الرشعي كنت م -موظفي مؤسسة 
 الرشعية والفنية يف التنفيذ، مما جيعل املعاملة غري رشعية. 
قبل تنفيذ أي صفقة استثًمرية أو توقيع مستنداهتا نيابة عن املستثمر يقوم  -3
الوكيل بإرسال تفاصيل الصفقة متاحة إىل املستثمر، وذلك وفقا للنموذج 
ويف حال موافقة العميل عىل الرشوط  ( املرفق يف ملحق البحث،1رقم )
 يقوم بالتأشري عليها بًم يفيد موافقته.
يقوم الوكيل بتنفيذ الصفقة االستثًمرية، من رشاء السلعة لصالح العميل،  -4
وفًقا للرشوط املوقع عليها بعقد الوكالة، ثم يقوم املرصف بإرسال تأكيد 
 إمتام الصفقة للعميل.  
لعة من العميل، وذلك بعد توجيه إشعار حيق للوكيل اآلن رشاء الس  -5
( للعميل طالًبا منه املوافقة عىل قيام املرصف بالتعاقد مع 2نموذج )
النفس نيابة عن العميل. وجرت العادة أن طلب املوافقة عىل التعاقد مع 
(، إال أنني أفضل فصله بإشعار مستقل 1النفس يكون ضمن نموذج )
 يقوم هبا املرصف نيابة عن املوكل.ُتبني فيه تفاصيل العملية التي س
( بًم تم عمله مؤكًدا له إمتام الصفقة 3إخطار العميل يف نموذج ) -6
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 االستثًمرية فور إبرامها لصالح املرصف.
عىل املرصف احلرص عىل إجراء اخلطوات السابقة مع التأكد عىل فصل  -7
 الضًمنات يف كل خطوة يقوم هبا.
النفس إال يف وقت احلاجة إىل مثل هذا أال تلجأ املؤسسات إىل التعاقد مع  -8
 التعامل.
يف حال  ارتفاع األسعار أو انخفاضها فإن األصل فيها أن الطرف الذي  -9
يملك السلعة هو من يتحمل اخلسارة أو يغم الربح، إال إذا وجد من 
الوكيل تقصري وتأخري دون سبب يذكر فإنه من يتحمل اخلسارة، ويمكن 
 لبيع اآلجل. إضافة اخلسارة إىل مبلغ ا
هذه أهم الضوابط التي جتعل الوكالة باالستثًمر مع حق التعاقد مع النفس 
، ال جمرد عقود صورية حتاكي املعامالت الربوية، كًم أن االلتزام هبا صحيحاً  عقداً 
يضفي عىل املعاملة روح الرشيعة من جراء ترشيع العقود، وهلذا عىل املؤسسات 
تلك الضوابط واحلرص عىل تدريب موظفيها عىل املالية اإلسالمية مراعاة 
 اخلطوات الصحيحة لتنفيذ مثل هذه العقود.
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 اخلامتة: 
وتنوعت آالؤه ونعمـه عـىل عبـاده،  ،أمحد اهلل )سبحانه وتعاىل( جلَّت قدرته
فهـو أهـل الثنـاء  ،ينبغي جلـالل وجهـه الكـريم، وعظـيم سـلطانه فله احلمد كًم
والذي توصلت فيه إىل النتـائج ن إعداد هذا البحث، واملدح، أن يرس يل االنتهاء م
 والتوصيات التالية: 
 أوالا: النتائج
تويل الوكيل إبرام العقد بإرادة واحدة أصالة عن "التعاقد مع النفس هو:  .1
 ."نفسه ونيابة عن موكله
 ال جيوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه، إذا منع املوكل من هذا الترصف. .2
يتعاقد مع النفس إذا أذن املوكل له، وذلـك يف حـاالت؛ جيوز للوكيل أن  .3
منها إذا وجدت مصلحة راجحة للموكل يف العقد، وأن يـتم ذلـك بعـد 
أخذ املوافقة من املوكل، وأن يعلم املوكل بالسعر، وأال يكون قاصًدا منـه 
 التحايل عىل الربا.
التعاقـد إذا مل ينص يف العقد عىل التعاقد مع النفس؛ فإن ترصف الوكيل ب .4
مع النفس يكون موقوًفا عىل إجـازة املوكـل، فـإن أجـاز اكتسـب العقـد 
 الصحة، وإال فالعقد باطل.
جيوز للمؤسسات املالية اإلسـالمية العمـل بمنـتج الوكالـة باالسـتثًمر؛  .5
وذلك بأن يقوم العميل بتسليم النقد للمرصف، ويوكلـه برشـاء معـادن 
برشـاء هـذه املعـادن لنفسـه  ملصلحة العميل، ثم يقوم املرصف بعد ذلك
 ."بأجل، وبالزيادة املتفق عليها
إذا روعيت الضوابط الرشعية يف تنفيذ التعاقد مع الـنفس، فـإن املعاملـة  .6
تـتم صـحيحة ومرتبـة آثارهـا الرشـعية، مـن انتقـال امللكيـة وانفصـال 
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 الضًمنات.
 ثانياا: التوصيا :
ية يف كـل منـتج جيب عىل املؤسسات اإلسالمية مراعاة الضـوابط الرشـع .1
تبتكره، بدايـة مـن أخـذها موافقـة اهليئـة الرشـعية عـىل املنـتج إىل إمتـام 
العملية؛ إذ الضوابط التي وضـعها املختصـون تبعـد املنـتج عـن اخللـل 
 الرشعي واإلداري والقانوين. 
عىل املؤسسات املالية اإلسالمية ابتكار وتطوير منتجاهتـا املاليـة، مراعيـة  .2
ية والشكلية يف معامالهتـا، بـًم ال حتـاكي فيـه البنـوك االبتعاد عن الصور
 التقليدية. 
جيب عىل القائمني عىل املؤسسة املالية اإلسالمية احلـرص عـىل التثقيـف  .3
الرشعي واإلعالمي عن أي منتج جديد، ال سيًم عنـد أوسـاط البـاحثني 
املعنيـني يف الصـناعة املاليـة اإلسـالمية؛ لكـي تظهـر ملـن يتعامـل مـع 
ات اإلسالمية مصداقية اهليئـات الرشـعية هلـذه املؤسسـات مـن املؤسس
 جهة، وقيمة املنتجات املالية اإلسالمية الرشعية من جهة أخرى.
جيب أن تعمد املؤسسات املالية اإلسالمية يف الدول اإلسـالمية إىل إقامـة  .4
املؤمترات والندوات واحللقات النقاشية التي يتم فيهـا دراسـة املنتجـات 
أو املطورة قبـل تطبيقهـا وتسـويقها؛ حرًصـا عـىل سـالمة هـذه املبتكرة 
تسـويق املنـتج يف  يفاملنتجـات، ودفًعـا إلمكـان النقـد الـذي قـد يـؤثر 
 املجتمعات اإلسالمية، وقدرته عىل املنافسة وحتقيق الربح.
وصـىل ا عـىل سـيدنا حممـد وآلـ  ، وآخر دعوانا أن احلمـد  رب العـاملني
ا. وص ب  وسلم تسلياما   كثريا
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 -االحرتاف يف املعـامالت املاليـة، د. يـا: النشـمي، ط: دار الضـياء -1
 م.2007الكويت 
أحكام ترصفات الوكيل يف عقود املعاوضات، د. سلطان بـن إبـراهيم  -2
اهلاشمي ط : دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحيـاء الـرتاث، ديب 
 م.2002
املـال يف اإلسـالم، أمحـد مصـطفى عفيفـي، ط: مكتبـة وهبـة، استثًمر  -3
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ــة   -5 ــافعي، ط.دار املعرف ــس الش ــن إدري ــد ب ــد اهلل حمم  –األم، أليب عب
 م.1990 -هـ1410بريوت، 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعـالء الـدين أيب احلسـن بـن   -6
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